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 الملخص 

 

المفاهيم     للقانون من  الاقتصادي  التحليل  أصبح  فلقد  الاجتماعية  الدراسات  في حقل  ي الشائعة 

دراسة او بحثا يعالج احدى المشكلات القانونية لم يتطرق الى    عندهمالعالم الغربي، إذ قلما نجد  

العلاقة  من  الأهمية  هذه  وتنبع  ونتائج.  معطيات  من  والاقتصاد  القانون  مدرسة  اليه  توصلت  ما 

وهي علا عموما،  والاقتصاد  القانون  بين  بين  الوطيدة  الاجتماعية  الروابط  وجود  بقدم  قديمة  قة 

هو استعمال مناهج الاقتصاد في تحليل المسائل القانونية، وذلك   في الأمر  الأفراد. ولكن الجديد

ا القواعد  مضمون  لدراسة  دقيقة  منهجية  عمليات  طريق  وأثرعن  تطبيقها  ونتائج    في   هلقانونية 

 القانون.  ذلك كله في تطوير مساهمة سلوك الأفراد ومدى 

 

Abstract 

   The economic analysis of law has become of the common concepts in 

field of social studies in Western world; we rarely find a study of legal 

problems did not address the data and results of the school of law and 

economics. This importance stems from the close relationship between 

law and the economy in general, which is as old as the existence of social 

relations between individuals. However, the new is the use of economics 

methods in analyzing legal issues by adopting precise methodological 

processes to study the content of legal rules, the results of their 

application, their impact on the behavior of individuals, and there 

contribution to development of law . 
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 المقدمة 

 

     فكرة البحث:  -أولا

او   لا تقتصر على علم واحد يجب ان  في الوقت الحاضر    العلمية والعملية  ان معالجة الاشكاليات   

من زواياها المختلفة من    ت هناك ضرورة الى النظر الى المشكلةحقل معرفي مستقل، بل أصبح

يتبع هذا النوع من الدراسات يسمىالمنهج  جاتها في أكثر من علم. ولبحث عن معالأجل ا   الذي 

من علم    أكثربين التي تجمع    الدراسات   "، وهيinterdisciplinary studies  "الدراسات البينية

المشكلة معالجة  البالواحدة  في  الدراسات  مظاهر  أبرز  ومن  مؤخرا.  اشتهرت  التي  هي   ينية 

سمة    أضحى"التحليل الاقتصادي للقانون"، والذي  بمنهج  مدرسة القانون والاقتصاد، أو ما يسمى  

الح العصر  الأ ينُ راح  و  اضربارزة من سمات  المنهج  اليه بوصفه  الدراسات    همظر  ضمن حقل 

 البينية. 

متكاملان،  هما علمان  القانون والاقتصاد  تذهب الى ان    ان مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون   

ا يمكنه  لا  القانون  زاوية  وان  من  يتناولها  التي  المسائل  الى  ينظر  لم  ما  اهدافه  الى  لوصول 

له القانون    يهيئإذ    القانون ليطبق آلياته في الواقع  كما ان الاقتصاد بدوره يحتاج الى  ،يةقتصاد ا

 . دون الاكتفاء بالجانب النظري الوسائل التي تجعله يصل الى الممارسات العملية

 

    أهمية البحث: -ثانيا

توصلل   الى مد   ت قد  للقانون  الاقتصادي  التحليل  في  رسة  مبهرة  تناولتها،    نتائج  التي  الحقول 

 ، كما انأكثر من مرة على جائزة نوبل في الاقتصاد   ويشهد لذلك ان أصحابها الكبار قد حصلوا

او   عندما يريدون تشريع القوانين على نتائج هذه المدرسةأخذوا يعتمدون مشرعي الدول المتقدمة 

الآثار  تعديلها   على  جديدةليقفوا  قاعدة  لكل  الأهمية.  الاقتصادية  لهذه  مثلا  نذكر  ان   ان   ويكفي 
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الأبحاث التي تناولت  على ما افرزته نتائج  قد اعتمدت  القوانين الاميركية    بإصلاحاللجان المكلفة  

للقانون الاقتصادي  متعددة  التحليل  ومن جوانب  الحال  ،  فرنسا  كذلك  الأسباب حيث  في  أشارت 

التتاريخيال  ت الموجبة للتعديلا الفرنسي في سنتي  ت ي طالة  الى   2018و   2016  القانون المدني 

هذه  القيام بالتي أدت الى  الرئيسة  حد الأسباب  اعتبرتها أالتي  صراحة، وبمعطيات هذه المدرسة  

 التعديلات.

 

 إشكالية البحث:  -ثالثا 

مدرسة    اتوصلت اليه  والنتائج التي،  في حقل الدراسات البينية  الذي حصل  التطور المهمأمام     

الخصوص، وجه  على  للقانون  الاقتصادي  التس  التحليل  الجوهري  فان  هلاؤل  أصبحت    هو: 

  فيما من أجل اللحاق بركب الأمم المتمدنة ومجاراتها  دراستنا للقانون حاجة ملحة  مراجعة طريقة  

اليه والاقتصاد   توصلت  القانون  حقل  هذا  في  في  للبدء  اللازمة  والآليات  الإجراءات  هي  وما  ؟ 

تتوفر لدينا الإمكانيات   القانونية في العالم؟ وهل  المنهج الذي أخذ يغطي جميع حقول الدراسات 

ان الإجابة عن هذه الأسئلة توجب بيان    النظرية والعملية؟   الكافية للخوض في هذا المجال بأبعاده

مفهوم التحليل الاقتصادي للقانون من خلال استظهار علاقة القانون بالاقتصاد وأثر كل منهما في  

 الآخر، وكيفية استعمال مناهج الاقتصاد في الدراسات القانونية بشكل اجمالي. 

 

 منهجية البحث:  -رابعا

التحليل الاقتنريد في هذا     العامة لمدرسة  الخطوط  للقانون من حيث البحث ان نعرض  صادي 

المدرسة بهذه  العامة،  ومناهجه   اوتاريخه  التعريف  في  ا  المدرسة  هذه  معطيات  تطبيق  وكذلك 

لبيان    وتحليلية  وسوف تكون دراستنا وصفيةسلوك القضاء والأفراد بشأن العقود بصورة خاصة. 

درسه من ناحية تاريخه وتطوره من جانب، ومن ناحية أثره في الحقل ، فناساسيات هذا التحليل

   .القانوني من جانب آخر
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 خطة البحث:  -خامسا

مبحثين    على  الدراسة  الأول  نخ  :نقسم  للقانون،بمنهما  ص  الاقتصادي  التحليل  والذي    مفهوم 

توظيف الاقتصاد في تحليل كذلك القواعد القانونية عموما و مضمون نتناول فيه دور الاقتصاد في 

القانونية. المبحث    القواعد  الحقل فنخصه  الثاني  أما  في  المتوقعة  وآثاره  التحليل  هذا  بمنهجية 

العقود شأن  لتحليل الاقتصادي للقانون وتطبيق هذا التحليل ب، فنتناول فيه الأسس العامة لالقانوني

   .والمتعاقدينفيما يخص سلوك القضاة 
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 الأول  المبحث

 مفهوم التحليل الاقتصادي للقانون 

 

بالاقتصاد      القانون  انطلاقا من علاقة  للقانون  الاقتصادي  التحليل  مفهوم  المبحث  هذا  نبين في 

وأثر كل منهما في الآخر، وصولا الى تاريخ ظهور مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون وكيفية  

ي ف  ، الأولعلى مطلبين  نقسم الكلام  من أجل ذلكوتوظيف مناهجها في دراسة القواعد القانونية.  

في الاقتصاد  القانونيةمضمون    دور  في عموما  القواعد  والثاني  تحليل   توظيف   ،  في  الاقتصاد 

  . القواعد القانونية

 

 الأول  المطلب

 عموما  القواعد القانونية مضمون دور الاقتصاد في

 

 الاقتصاد تأثير  قوة  لتين هما: العلاقة بين القانون والاقتصاد، ومدى  نتناول في هذا المطلب مسأ   

 . ولذا نقسم الكلام فيهما على فرعين مستقلين. في القانون

 

 

 الفرع الأول 

 بين القانون والاقتصاد العلاقة

 

يتأثر  قواعد  المضمون  ان      تالقانونية  الذي  البلد  في  السائد  الاقتصادي  فيهبالفكر  هذه   طبق 

 اعدةإيجاد القمن ناحيتين هما:  في مجال القانون  دور كبير  له  لاقتصاد  ان ا  وهذا يعني،  القواعد 

 1. الذي يصيب هذه القاعدة من جهة أخرى رتطوالو  ،من جهة القانونية
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المعلوم ان قواعد القانون تقسم الى قسمين رئيسين بحسب النظرية التقليدية هما: القانون العام  و  

والقانون الخاص، فالقانون العام هو الذي ينظم العلاقات التي تدخل الدولة فيها بوصفها صاحبة  

التي  او  فيها  الدولة  تدخل  لا  التي  العلاقات  ينظم  الذي  فهو  الخاص  القانون  أما  وسلطة،  سيادة 

القانون   أشخاص  من  بوصفها شخصا  بل  وسلطة  سيادة  بوصفها صاحبة  ليس  ولكن  فيها  تدخل 

 2كقيامها بالبيع والشراء والتأجير.  الخاص 

نطاق   تتجسد بصورة خاصة فيالقانون  وللاقتصاد صلة بكل من قسمي القانون، ولكن علاقته ب   

الاوبالأخص    الخاص القانون   دائرة  مسائل في  ينظم  الخاص  فالقانون  للأموال.  المنظمة  حكام 

والحقوق   المالية  والمعاملات  الشخصية  الأحوال  مثل  الاقتصاد  متعددة  دور  ويتجسد  العينية، 

  3بصورة خاصة في المعاملات المالية والحقوق العينية. 

علاقات الأشخاص فيما بينهم من حيث المال، تنظم    الحلول التي من الاقتصاد  يستمد  القانون  ف   

، وبعبارة أدق فان الاقتصاد على الأموال  سلطاتهمحدود  وكذلك    والتي تتضمن علاقاتهم التعاقدية

التعديل  حيث  من  الاحكام  هذه  وتطور  والعقود  الملكية  لأحكام  المنظمة  القواعد  في صنع  يؤثر 

 .  والالغاء والاضافة

واذا أردنا بيان ماهية العلاقة المتبادلة بين القانون والاقتصاد في ضمن احكام الملكية والعقود    

اج الثروة وتداولها وتوزيعها،  في انتوهو البحث  علم الاقتصاد يجب ان ننطلق من الهدف الرئيس ل

، العقد   احكامالملكية والتي تنظم  قواعد  الهذه الجوانب من خلال    لينظمالقانون    وحينئذ يأتي دور

ومدى   الأشياء  على  للأشخاص  القانون  يمنحها  التي  السلطة  مدى  عن  تعبر  الملكية  ان  حيث 

  التي تنظم   الفعالةداة  هو الأ  فيعتبر  الحماية التي يوفرها لممارسة هذه السلطة من قبلهم، أما العقد 

 4بين الأشخاص. تداول الأموال

هناك  و    ان  نجد  الملكية  مجال  في  بالاقتصاد  القانون  تأثر  تطلق حق  من مظاهر  قانونية  نظما 

تقيد  نظم    وهي النظم الرأسمالية، في حين توجد   حرية تداول الأموال  عتمد الملكية وت هذا أخرى 

وتلك   ال  الحريةالحق  الاقتصادي  والفكر  الاقتصادية  للسياسة  النظم   في  سائد تبعا  في  وذلك  البلد 

 5.الاشتراكية
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في   تتجسد بأبهى صورهاعلاقة القانون بالاقتصاد  أما من ناحية تداول الأموال والعقود فان      

ث متطلبيها  من حيالظواهر الاقتصادية  الذي يتناول بالتنظيم  الفرع  وهو    فرع القانون التجاري،

وهما وال  الرئيسين  انو  ن.ئتماالاسرعة  تشترك  مسائلاغلب    الثابت  التجاري  مع    القانون 

ذلك  الاقتصاد،   وغيرها.مثال  والنقل  والمصارف  العامة  والمشروعات  الشركات  من  و  تنظيم 

ان   بالذكر  على  الجدير  الوقوف  دون  مجدية  تكون  لا  القانونية  الناحية  من  المسائل  هذه  معالجة 

  6  .ابعها الاقتصاديط

انفرد    "ان القانون التجاري قد   وادراكا لأهمية العلاقة بين الاقتصاد وفرع القانون التجاري قيل    

الاقتصادية..."، الظواهر  فيه  7بتنظيم  القول  هذا  القانون    ولكن  لفروع  الأخرى الخاص  إغفال 

له الدور العراقي كما هو معروف    المدنيالقانون  ف  ،وانكار لدورها في تنظيم النشاط الاقتصادي

التجارية المسائل  تنظيم  في  قانون    الكبير  تركها  والتي  وغيرها  العقود  وتكوين  الاهلية  كقواعد 

 .التجارة للقواعد العامة الواردة في نظرية الالتزام او تلك الواردة في احكام العقود المسماة

حده هو الذي يؤثر في القانون، بل العكس صحيح  ولا ينبغي ان يفهم مما تقدم ان الاقتصاد و   

لا  ان  بالاقتصاد  المختصين  على  يحتم  وهذا  الاقتصاد.  في  يؤثر  بدوره  القانون  ان  حيث  أيضا 

الذي يحيط بالملكية والعقود والاستهلاك  يلموا بالإطار القانوني    يمضوا في إصدار أفكارهم ما لم

   8له آثار في الحياة الاقتصادية قد تكون عميقة".  "ما من نص تشريعي لا تكون حيث انه وغيرها،

النظم     في  وخصوصا  الاقتصادي،  للنظام  تكييفه  ناحية  من  الاقتصاد  في  يؤثر  فالقانون 

الاشتراكية التي تجعل الاقتصاد في يد الدولة بشكل كامل تقريبا. كما ان القانون هو الذي ينظم 

تحقيق الرفاه الاجتماعي، وهو يؤثر في التوزيع أيضا  الإنتاج بحيث يحقق الوفرة التي تؤدي الى  

ينظم  الذي  هو  والقانون  أخرى.  طبقة  الى  طبقة  من  معينة  قيمة  فينقل  الأجور  رفع  طريق  عن 

الاستهلاك فيحرمه بالنسبة لأشياء معينة كالخمر في البلدان الاسلامية، او يقيده مثل رفع أسعار 

مظاهر تأثير القانون في الاقتصاد أيضا تحديد النسل في  سلع معينة لكي يحد من استهلاكها. ومن  

النسل  لزيادة  عائلية  علاوات  منحه  او  الاقتصاد،  تهدد  بصورة  سكانها  عدد  يزيد  التي  البلاد 

 9وإعطاء قروض الزواج في البلاد التي يقل فيها عدد السكان. 
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العلاقة      نفي  الى  يذهب  هناك من  أخيرا ان  ان نلاحظ  والاقتصاد، وينبغي  القانون  بين  القوية 

او   الطبيعية  العلوم  الى  أقرب  الاقتصاد  ان  الى  مستندين  بينهما  العلاقة  بضعف  قالوا  حيث 

البيولوجية منه الى العلوم الاجتماعية، وقد قيل ان أصحاب هذا الاتجاه هم القلة وقيل عن آرائهم  

ال الاقتصاد فترى بقاء الصلة المتبادلة بحق انها "آراء ظلت وحيدة، أما الغالبية من الفقهاء ورج

 10بين الاقتصاد والقانون". 

 

 الفرع الثاني 

 مدى قوة تأثير الاقتصاد في القانون 

 

في     الاقتصاد  تأثير  قوة  مدى  بيان  الى  نأتي  عموما  والاقتصاد  القانون  بين  العلاقة  ثبوت  بعد 

ان كل ظاهرة اجتماعية لها وجهان: قانوني واقتصادي،  الى    القانون، حيث يذهب فقهاء القانون

وهذا يؤدي    .بأي حال من الأحوال غير جائز  القانونية    قواعد اغفال المحتوى الاقتصادي للوان  

هو العلم الذي  ، وذلك لأن الاقتصاد  الى القول بأن القانون وفلسفته لهما علاقة وطيدة بالاقتصاد 

 11. وهذا التنظيم يقوم به القانون للثروةيهتم بالتنظيم الاجتماعي 

الى    اتجاه منهمفذهب    ،في الحد الذي يخضع فيه القانون للعوامل الاقتصادية  فقهاءوقد اختلف ال   

ان  ان حيث  الدولة،  في  السائد  الاقتصادي  النظام  نتيجة  تولد  القانون  ان   قواعد  علميا  "الثابت 

لد القواعد القانونية، فالعلاقات الاقتصادية التي يدخل  النظام الاقتصادي في مجتمع ما هو الذي يو

بواسطة   قائم  اجتماعي  تنظيم  أيما  على  حتمية  بصورة  آثارها  تعكس  انما  باستمرار  فيها  الناس 

   12قواعد القانون". 

مصلحة    هي  الأشخاص  بين  العقود  ابرام  الى  تؤدي  التي  المصلحة  فان  هؤلاء  وبحسب 

صادي المتسع من نواح معينة قد أدى الى ظهور قواعد ونظم قانونية  اقتصادية، وان النشاط الاقت 

لم تكن موجودة مثل التأمين والنقل والعمل وتنظيم القطاع المصرفي، وظهرت فروع قانونية مثل  

 13القانون الجوي والبحري والصناعي والتجاري، وكل ذلك بفعل العوامل الاقتصادية. 
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دية لها أثرها الفاعل في الأفكار القانونية الرئيسة التي تسير  ومن جانب آخر فان الحياة الاقتصا  

النظام   من  بدلا  الاشتراكي  النظام  مجيء  ان  ذلك  مثال  الاقتصادية،  الانطلاقات  منوال  على 

النظام   ظل  في  مطلق  حق  هو  الملكية  حق  ان  إذ  الملكية،  قواعد  تغيير  الى  أدى  قد  الرأسمالي 

فته الاجتماعية في النظام الاشتراكي. كما ان صلاحية الافراد الرأسمالي ولكنه أصبح مقيدا بوظي

أيضا ما   النظام الاشتراكي، وظهر  بالحد الأعلى في  الزراعية أصبحت محددة  لتملك الأراضي 

يسمى "الاقتصاد الموجه" الذي جعل الدولة تتدخل في عن طريق التشريعات في تحديد الأسعار 

عملي  وتوجيه  المنتجات  توزيع  )العقد  وتنظيم  التعاقد  فرض  او  الموجه(  )العقد  التعاقد  ات 

 14المفروض( في مجالات معينة.

هناكو    اليذهب  آخر  اتجاها    لكن  العوامل   ضد الى  تلحق  التي  فالتغييرات  النظرة،  هذه  من 

مباشرا.  تأثيرا  القانونية  القواعد  في  تؤثر  لا  برأيهم،  والاجتماعية،  ان   15الاقتصادية  صح  فاذا 

او    لاقتصادية تعد حقيقة اجتماعية مهمة لا بد من الالمام بها عند وضع القاعدة القانونيةالعوامل ا

القانون غير صحيح دائما، كما لا ينبغي جعلها  تغييرها ، إلا ان الاسراف في تضخيم أثرها في 

في الأساسي  العمليات   العامل  المجتمع،  هذه  في  تنظيم للاقتصاد  ليس مجرد  القانون  وذلك لأن   .

بأنه  ولا القول  بل يمكن  للعوامل الاقتصادية بشكل محتم،  الذي   هو خاضع  يهيمن على هذه هو 

  16العوامل بطريقة تجعل الاقتصاد موافقا لفكرة العدل.

يقول أصحاب هذا الاتجاه ان تعليل حوادث التاريخ الكبرى بعلة واحدة، أو ردها من أجل ذلك  و  

أخرى عديدة    اأسباب   ان هناكيبين دائما    فالواقع  ،للواقعالى سبب واحد هو الاقتصاد، أمر مخالف  

  17.وليس الاقتصاد وحده هو الذي يؤدي اليها تؤدي الى هذه الحوادث 

الثاني لا ينفون التأثير بين القانون والاقتصاد تماما بل ومع كل ما تقدم، فان أصحاب الاتجاه     

الاجتماعية  ان  يرون   بالعوامل  تتأثر  حية،  وقائع  تثيرها  التي  القانونية،  القواعد  تطبيقات 

مباشرا   تأثرا  ذلك  لكن  والاقتصادية  يعني  ان  القانونية    ان دون  هذه تتغير  القاعدة  لتغير  تبعا 

ا تغير  اطرد  اذا  ولكن،  المبنية  العوامل.  الاستثناءات  فتعددت  والاجتماعية  الاقتصادية  لعوامل 
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عليها حتى باتت في مستوى القاعدة، وبحيث يصبح التطبيق استثناء، فان هذا قد يؤدي الى تغيير  

 18القاعدة القانونية ذاتها. 

ه في  اتجا  ينبغي ان نلاحظ أخيرا ان إدراك قوة العلاقة بين القانون والاقتصاد أدى الى ظهورو   

ي القانون  بفلسفة  جديد فرع    تأسيسضرورة  قول  والقانون    قانوني  العام  القانون  فرعي  غير 

الفكرة. و"القانون الاقتصادي "  وقد أطلقوا عليه اسمالخاص،   الى طرح هذه  دفع هؤلاء  هو   ما 

من  انواع  النشاط الاقتصادي، مثال ذلك التدخل في  في تنظيم  المتزايد  تدخل المشرع  ملاحظتهم ل

او القواعد المكملة والمفسرة، الأمر الذي أدى الى المتعاقدين  لعقود واخراجها من سيطرة ارادة  ا

تشغل منطقة محايدة بين فرعي القانون العام قانونية  أحكام    التي توجهها  "موجهةالعقود  "الظهور  

بمجملها    ترمي  هيتخضع لخليط من القواعد المدنية والتجارية والعقابية و  ذه العقود والخاص، وه

 19الى خدمة الاقتصاد الوطني. 

والقانون     العام  القانون  بين  التفرقة  "أزمة  بعضهم  عليه  أطلق  ما  نتيجة  الاتجاه  هذا  ظهر  وقد 

بادية إثر  الخاص" القانون والاقتصاد بشأن  ، والتي أصبحت  بين  تناولت العلاقة  الدراسات التي 

هو    في تبلور هذه الفكرة  ت ساعد   ومن الأمور التي ،  هماالتي تقع على الحدود بينمسائل  البعض  

الى   الأفراد  علاقات  يحكم  الذي  القانوني  للنظام  حارس  مجرد  من  وتحولها  الدولة  دور  تطور 

استجابة    وتغييره  القانون  مراجعة  بحسب أنصار هذا الاتجاه  مما يتطلب طرف في هذه العلاقات،  

  20. بين مشروعات الدولة وإيجاد فرع قانوني يحكم العلاقات  لهذه الحقيقة

ولكن أفكار هذا الاتجاه لم تتبلور عمليا، وقد تعرضت للنقد من جانبين: الأول هو ان هذا الفرع   

يجمع بين قواعد من طبيعة مختلفة وهي القواعد التي تنظم علاقات الافراد العاديين وهي علاقات 

الدولة فيما بينها وهي قائمة على  بين أطراف متساوين، والقواعد التي تنظم علاقات مشروعات  

المقترح يميز بين قواعد متشابهة لا   القانون الاقتصادي  الثاني هو ان  التبعية الادارية. والانتقاد 

مشروعات   بين  المالية  العلاقات  تحكم  ان  يراد  التي  القواعد  ان  حيث  بينها،  الفصل  الى  داعي 

 21ولا داعي الى انشاء فرع جديد ينظمها.الدولة هي نفسها التي تنظم العلاقات بين الافراد 
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النشاط     الدولة على  تحقيقا لسيطرة  الخاص  القطاع  تنظيم  العام دوره في  "للقانون  ان  والنتيجة 

الاقتصادي بأكمله، كما ان القانون الخاص لا يقتصر نطاقه على نشاط القطاع الخاص بل يمتد  

التي العلاقات  ليحكم  العام  القطاع  الى نشاط  بينها،    أيضا  فيما  العام  القطاع  بين مشروعات  تنشأ 

 22وفيما بينها وبين الأفراد".

 

 المطلب الثاني 

 القانون  دراسةفي  يالاقتصادالتحليل توظيف تاريخ 

 

إجمالا، وهو أمر لا شك فيه على  وتغييرها  للاقتصاد دور في تكوين القواعد القانونية    ثبت ان   

الجديد الرغم من اختلاف النظرة الى قوة هذا الدور ومداه كما مر بنا في المطلب الأول، إلا ان  

و  وما القانونية،  الدراسات  في  الاقتصادية  المناهج  استعمال  القدماء هو  به  أدى لم يضطلع  الذي 

ظهور   المعالم  الى  واضحة  مستقلة  عليهامدرسة  للقانون  مدر  أطلق  الاقتصادي  التحليل  سة 

Economic analysis of law .23   دراسة في  الاقتصادي  التحليل  توظيف  على  وللوقوف 

الوقت   في  اليه  الذي وصل  تطوره  نوضح  ثم  أول،  فرع  في  التوظيف  هذا  بدايات  نبين  القانون 

 الحاضر في فرع ثان.

 

 الفرع الأول 

 دراسة القانون بدايات توظيف التحليل الاقتصادي في 

 

الدراسات      حقل  ظهور  على  بناء  التوظيف  هذا  نشوء  الى  الحاجة  مست  لقد 

والتي  interdisciplinary studiesالبينية  بأنها  ،  أو    )الدراسات تعُرف  حقلين  بين  تجمع  التي 

لحقل   أعمق  فهم  الى  الوصول  أجل  من  بينها  التكامل  من خلال  وذلك  المعرفة،  من حقول  أكثر 

أو   ،هي العملية التي تتم من خلالها الاجابة عن بعض الأسئلةالدراسة البينية  . ف(معرفي متكامل
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معه بشكل كاف عن أو معالجة موضوع واسع أو معقد جدا يصعب التعامل    ،حل بعض المشاكل

طريق نظام أو تخصص واحد. وجدير بالذكر ان الدراسات البينية تختلف عن الدراسات المتعددة 

تجمع بين    الدراسات التيتلك    خيرة، إذ يقصد بالأ multidisciplinary studiesالتخصصات  

 24حقلين أو أكثر من حقول المعرفة ولكن دون تكامل بينها. 

الاعُ قد  و    التحليل  الاقتصاد  رف  ومناهج  الاقتصادية  النظرية  "استعمال  بأنه  للقانون  قتصادي 

وأثره"  القياسي واجراءاته  منهما  كل  وبناء  القانونية  والمؤسسات  القانون  تكوين  كما   25، لبيان 

القانونية".  القواعد  تقييم  في  الاقتصاد  مناهج  "استعمال  بأنه  اليه  و  26عرف  يسعى  الذي  الهدف 

وصفي  سؤال    الأولالاجابة عن سؤالين رئيسين بشأن القواعد القانونية:    هوهذا التحليل  ب  القائمون

الأشخاص،    طبيعة  عن في سلوك  القانونية  القواعد  التقبل  سؤال    والثانيأثر  مدى  معياري عن 

ف المناهج التي تعُتمد في التحليل يتوظتتطلب لإجابة عن هذين السؤالين االاجتماعي لهذا الأثر. و

المشروعات يتصرفون بعقلانية كذلك  ان الأفراد و  والتي تقوم على افتراض   قتصادي عموما،الا

  27. لأثر القاعدة القانونية  الاجتماعي قبولتقييم الغرض ورشد، كما يتم تبني هيكل اقتصاد الرفاه ل

ان البداية كانت على يد   يلوقد اختلف الرأي بشأن تاريخ بدايات التحليل الاقتصادي للقانون، فق   

بنثام   )جيرمي  الانكليزي  والفيلسوف  القانوني  سنة    Jeremy Bentham )28الفقيه    1789في 

وضع  الأشخاص في مواجهة الدوافع التي تثيرها القواعد القانونية، و   سلوكعندما بحث في كيفية  

الرفاه الاجتماعيل  ايمي قت بمقياس  المتعلقة  تحليلات مطولة في    بنثام  وقد تضمنت كتابات   ،لنتائج 

  29. من جوانب جوهرية لإجراءات القانونيةا كما تناولالقانون الجنائي واحكام الأموال 

في سنة  قبل ذلك وبالتحديد  حركة التحليل الاقتصادي للقانون ظهرت  ن  الى اآخر    ذهب رأيو   

هذه الحركة    جذور  ويقول أصحاب هذا الراي ان  30على يد مفكري التنوير الاسكوتلنديين،   1750

ولكن هذه   عشر،في قارة أوربا وفي ألمانيا بالتحديد منذ نهاية القرن التاسع موجودة على أية حال  

لم تس المبكرة  بلتمر  الحركة  الوقت  ذلك  بها  ،  1930انقطعت في سنة    في  الاهتمام  بعد ثم عاد 

تصبح حقلا بحثيا رئيسا في مدارس القانون  وبعد ذلك    أميركا لتتطور  الحرب العالمية الثانية في

 31الأميركية. 
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أما      البحثي،  الجانب  فان  هذا من  التنظيمي  الجانب  التحليل  جذور  من  في  المعاصرة  المدرسة 

للقانون   شيكاغو،    نشأت الاقتصادي  جامعة  شرعفي  كلية    حيث  في  بالتدريس  الاقتصاد  أساتذة 

الجامعة  القانون   لهذه  سنتي  التابعة  الحين،  1950و  1940بين  ذلك  منذ  دخلوا  نقاشات   وقد  في 

قاعكانت تجري  بينية   نقاشاتهم علىوخارجها، و  محاضرات ال  ات في   وجه الخصوص   تركزت 

أول من حرر مجلة القانون والاقتصاد    كانواقانون مكافحة الاحتكار، والجوانب الاقتصادية لفي  

 32الجامعة.هذه في 

الرأي الغالب إلا في وقت    فلم تظهر بحسب لتحليل الاقتصادي للقانون  اما الصورة المعاصرة ل   

يكاد الاجماع ينعقد على ان  و،  خصوص الأميركية على وجه الفي الولايات المتحدة  وقريب نسبيا  

كوس   )رونالد  هو  ذلك  بدأ  من  بحث Ronald Coaseأول  في  بعنوان  (  الكلفة   له  )مشكلة 

يتفق أغلب   إذ  1960،33الذي نشره في سنة  و(  The Problem of Social Costالاجتماعية  

ان على  للقانون  الاقتصادي  التحليل  مدرسة  البحث   أنصار  الذي    هذا  الأولى هو  البذرة  وضع 

انتشار    34. هملمنهج بوزنر  وبعد  )ريتشارد  القاضي  سنة  Richard A. Posnerكتابات  منذ   )

 35القانوني. حقلبدأ التحليل الاقتصادي للقانون ينال قبولا واسعا في ال فصاعدا 1970

الاقتصاد في الحقل القانوني في الولايات   دخلت لى الرغم من وجود بعض الدراسات التي أوع   

التاريخ، إلا انها كانت تقتصر على مجالات محدودة مثل قانون منع   المتحدة الأميركية قبل هذا 

النقدي  التعويض  بتقدير  المتعلقة  المسائل  وبعض  والضريبة  الصناعات  وتنظيم    الاحتكار 

ا ان هذا الحقل لم يكن ناضجا في ذلك الوقت، وذلك بسبب غياب العمل التجريبي  كم  36.خصوصا

 37عن أغلب محاوره. 

     

 الفرع الثاني

 تطور توظيف التحليل الاقتصادي في دراسة القانون 

 

الى أكثر مساحات القانون التقليدية كالأموال، طويلا قبل ان يمتد  التحليل الاقتصادي    لم يلبث     

الدستوري،   والقانون  الجزائية،  والاجراءات  العقوبات  وقانون  المشروع،  والعمل غير  والعقود، 
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وغيرها.  والافلاس،  الفكرية،  ال  38والملكية  هذا  يقتصر  القانونية    منهجولم  القواعد  دراسة  على 

 39الاقتصادية في سلوك الاشخاص تجاه هذه القواعد. وحدها، بل أصبح يتناول تحليل أثر العوامل 

ن تحليل جزاءات الاخلال بالعقد مثلا، ليس هدفه دراسة ما سيقرره  انصار هذه المدرسة  ويقول  

الم  سيفعله  ما  بدراسة  متمثلا  ذلك  من  أهم  هو  ما  بل  فقط،  الدعوى  في  في    تقاضونالقضاء 

  40النهاية. 

التطور، منها ان جميع كليات القانون البارزة في أميركا    وتوجد مؤشرات كثيرة تدل على هذا   

، وكذلك الحال في بعض 1990صار يوجد في كادرها عالم اقتصاد واحد في الأقل بحلول سنة  

و  جامعات  الغربية  نظام  بلدان  الأوربا  تتبع  المدني،التي  برامج    41القانون  من  العديد  واصبحت 

الو في  تتضمن  اميركا  في  القانون  التحليل  تدريس  بشأن  الأقل  في  موجزا  ملخصا  الحاضر  قت 

  42الاقتصادي للحقل القانوني محل الدراسة في البرنامج. 

حقول القانون الخاص الجوهرية أصبحت تدرس أصلا من وجهة   أكثران  ومن ناحية أخرى ف  

الشركات،نظر   قانون  برامج    43التحليل الاقتصادي مثل  العليا وقد وجدت  الدراسات  خاصة في 

القانون والاقتصاد في الكثير من الجامعات   منحت درجات الماجستير أو الدكتوراه المشتركة في 

 44منتشرة في جميع أنحاء العالم.وهي البارزة 

أخذت الكثير من المجلات القانونية ذات السمعة العلمية المرموقة بنشر العديد من الأبحاث    قد و   

تستعمل   في  التي  الاقتصادي  متخصصة  وتحليله  القانوندراسة  المنهج  مجلات  كُرست  قد  بل   ،

الغرض.  لهذا  المنهج   45حصرا  تستعمل  التي  الأبحاث  ان  الشاملة  الدراسات  احدى  أثبتت  وقد 

مناهج    تبعالاقتصادي في القانون يسُتشهد بها في مجلات القانون الاميركية أكثر من تلك التي ت

  46. ونفي دراسة القان أخرى

سنة      أواخر  تأسيس  1990وفي  في   هيئات   تم  منها  والاقتصاد،  القانون  حقل  في  متخصصة 

وغيرها.  واستراليا  اللاتينية،  وأميركا  المتحدة،  والولايات  وكندا،  وأوربا،  سنتي    47آسيا،  وفي 

هذا الحقل أعلى مستويات الاعتراف والدعم، وذلك عندما مُنحت جائزة نوبل    نال  1992و   1991

وجود  في  كبيرة  درجة  الى  اللذين ساهما  الاقتصاد  من علماء  التوالي لاثنين  الاقتصاد على  في 



15 
 

وهما   مناهجه،  وتطوير  للقانون  الاقتصادي  مما   Gary Becker و  Coase  Ronaldالتحليل 

 48بأنه "التطور الأكثر أهمية في الفقه القانوني في القرن العشرين". حقلأدى الى وصف هذا ال

ان      للقانون  والنتيجة  الاقتصادي  الكتابات  أصبح  التحليل  في  بارزة  سمة  الحاضر  الوقت  في 

العالم الغربي، وبالأخص في الولايات المتحدة الأميركية، والذي تغيرت في ضوئه   الحديثة في 

أنشأ الكونغرس الأميركي لجنة لإصلاح    1984ففي سنة    49قانونية السائدة.الكثير من المفاهيم ال

وقد  المطبقة  الجنائية    قواعد ال الفيدرالية،  المحاكم  اللجنة    وظفت في  التيهذه   ا افرزته  المعطيات 

للقانون الاقتصادي  التحليل  تقريرها  مدرسة  في  ذلك صراحة  فان آ  جانب ومن    50. وذكرت  خر، 

فقهاء   والقمدرسة  بعض  فيدراليين،  البارزين أصبحوا قضاة  لهم هذه انون والاقتصاد  قد فسحت 

 51التحليل الاقتصادي في الأحكام والآراء التي أصدروها.  الوظيفة المجال لتوظيف

الجديد     المعرفي  الحقل  مجال  في  حصلت  التي  التطورات  هي  الاقتصادي    وهو  تلك  التحليل 

ا في  الأخرى، للقانون  يحظ    لدول  فلم  العراق  ومنها  العربية  الدول  في  الحقلأما  بالأهمية    هذا 

كما لم تهتم    52.إلا ما ندر  لتحليل الاقتصادي للقانونالمناسبة، إذ لا توجد كتابات أو أبحاث في ا

بتد  مكتفية  المعرفي  الحقل  بهذا  القانونية  الأكاديمية  جانب المؤسسات  من  الاقتصاد  مادة  ريس 

المؤسسات  جانب  من  اهتماما  نجد  ولم  للقانون،  الاقتصادي  بالتحليل  ربطه  دون  بحت  تقليدي 

  53القضائية او نقابات المحامين او اتحادات الحقوقيين بهذا الجانب الحيوي. 

ال    القانون  كليات  في  تدُرس  كانت  التي  الاقتصاد  علم  مادة  ان  بشدة  له  يؤسف  قد  ومما  عراقية 

الجامعات  ألغيت   إنشاء  في أغلب  الى  العالم  فيه  يتجه  الذي  الوقت  دون مسوغ مقبول، وهذا في 

تخصيص مقررات دراسية حاجة ذلك الى  حقل القانون والاقتصاد، ومتخصصة في مراكز بحثية  

 .ذا الحقلكاملة ومستقلة له
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 المبحث الثاني 

 التحليل الاقتصادي للقانون    منهجية

 

والنظريات      القانون  مسائل  بين  تجمع  منهجية  على  للقانون  الاقتصادي  التحليل  مدرسة  تعتمد 

يسمى   ما  تحقيق  عملية  في  أدوات  بوصفها  القانونية  القواعد  الى  تنظر  إذ  الدقيقة،  الاقتصادية 

الك نقسم  الفكرة  هذه  ماهية  ولمعرفة  الاقتصادية".  الأول  "الفعالية  في  نتناول  مطلبين،  على  لام 

لسس  الأمنهما   الثانيالعامة  وفي  للقانون،  الاقتصادي  في   لتحليل  الاقتصادي  التحليل    تطبيقات 

  .السلوك المتعلق بالعقود 

 

 

 المطلب الأول 

 الأسس العامة للتحليل الاقتصادي للقانون 

 

للقانون،     التحليل الاقتصادي  آلية عمل  نتناول في الأول منهما  نقسم هذا المطلب على فرعين، 

 وفي الثاني الفعالية الاقتصادية. 

 

 الفرع الأول

 آلية عمل التحليل الاقتصادي للقانون 

للقانون    ينطلق   التحليل الاقتصادي  قانونية  تساؤلات مهمة    من طرحمنهج  سعيا  تتعلق بمسائل 

الاقتصادية،   الناحية  من  لها  إجابات  ايجاد  التساؤلات الى  هذه  الدولة  مثلا:    ومن  قامت  ان  إذا 

بصورة  من قبلهم    هذا المجال  بتمليك المجال المغناطيسي للأفراد فهل يشجع ذلك على استعمال 

ال؟  منتجة  هي  ما  العقود  مجال  للإخلالا  ات جزاءوفي  ت د  بالعق  لمقررة  التقيد والتي  الى  ؤدي 

وفي مجال ؟ وتجعل الأطراف يميلون الى تنفيذ التزاماتهم وليس الاخلال بها بالالتزامات التعاقدية 

غير  ما مقدار العناية التي يبذلها المهني عندما يحمله القانون مسؤولية مفترضة  قانون الاستهلاك  
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بالمستهلكين؟  قائمة على الخطأ   القانون الجنائي  عن الأضرار التي تلحق  هل يؤدي فرض  وفي 

 ؟ ف عنالعقوبات قاسية جدا الى الردع عن ارتكاب جرائم 

في    البحث  بساط  على  الاقتصادي  التحليل  منهج  أصحاب  طرحها  التي  للتساؤلات  نماذج  هذه 

قد أدت نتائج الدراسات الرامية الى الاجابة عن هذه  محاولة للإجابة عنها من منظور اقتصادي، و

ير طبيعة الفقه القانوني من خلال  ي غتمكن من تالى القول بأن علم الاقتصاد قد  وغيرها  ؤلات  التسا

بل   القانونية،  والمبادئ  للقواعد  الشائع  الفهم  أثر  تغيير  القانون  في  حتى  انه  تغيير طريقة تطبيق 

 54ذاته.

نجح بشكل كبير جدا، ليس في الولايات   منهجهم  ويقول أنصار التحليل الاقتصادي للقانون ان   

ا خلال  من  وذلك  متزايد،  وبشكل  أخرى  بلدان  في  بل  فقط  إيجاد  بداع  لا المتحدة  تقنيات في 

جديدة. عمل  تعليلاو  55ومساحات  قدموا  اذلك  ل  قد  فمضمونه  وجد  قد  الاقتصاد  علم  في   راغان 

ا فالبيئة  القانونية  ولفكرية  الفرصة  شغله،اقتنص  الى  من    سارع  نابع  الفراغ  هذا  التعريف وان 

 راغا يترك ففهذا التعريف    56التقليدي للقاعدة القانونية بأنها "واجب مقترن بجزاء تفرضه الدولة" 

 تمثل بالكيفية التي يؤثر فيها هذا الجزاء في سلوك الأشخاص. ي

ب    مثلا  يضربون  ذلك  العقابي، ولإيضاح  التعويض  القانون  57شأن  ان  فرض    ويقولون  اذا 

عقابيا  الذيعلى    تعويضا  بصنعي  الصانع  فيما    قوم  أثر  التعويض  لهذا  يكون  فهل  معيب  مُنتجَ 

 ا النهائي الذي يتضمن هذه القيمة المضافة وثمنه   في منتجاتهمان  الأسيتخذه الصانع بشأن درجة  

 داناذا قرر عقوبة السجن التلقائي على الميتساءلون ان القانون  في المستقبل؟ وفي سياق مشابه،  

 58  مقدار الجريمة؟ يؤدي هذا الى تقليلالعائد للمرة الثالثة، فهل 

الإجابة يجب ان  يقول أنصار التحليل الاقتصادي ان  وفي معرض الإجابة عن هذه التساؤلات    

، فهؤلاء اذا عرضت 1960رجال القانون الذين كانوا موجودين في سنة  ه  تكون مختلفة عما يقدم

  سنة   2000بالطريقة ذاتها التي كان أسلافهم قبل    هاسيجيبون عن  عليهم التساؤلات المتقدمة فانهم

 59  الحدس وما عسى ان يتوافر لديهم من وقائع. الإجابة التي تعتمد على ، أيسيتبعونها
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يقدم نظرية علمية للتنبؤ  يجيب بطريقة مختلفة تماما، حيث  دي للقانون فانه أما التحليل الاقتصا    

سلوك في  القانونية  الجزاءات  الجزاءات  ان    الأشخاص.  بأثر  الى  ينظرون  الاقتصاد  علماء 

يفترضون ان  هم  ، وسواء كانت هذه الجزاءات مدنية ام جزائية  كنظرتهم الى الأسعارالقانونية  

  60.النقدية تماما الجزاءات كاستجابتهم للأسعاريستجيبون لهذه  شخاص الأ

الأشخاص     ان  الاقتصادي  التحليل  أصحاب  يقول  الفكرة  هذه  أسعار   ولإيضاح  ان  وجدوا  اذا 

عن طريق  ، وهذه السلع بقدر الامكانل  هماستهلاك   تقليلب  واجهون ذلكي بعض السلع مرتفعة فانهم  

  ن الأفعال التي بالابتعاد ع  قاسيةلجزاءات القانونية الا  واجهونيالقياس يمكن القول ان الأشخاص  

وفرضها  ستوجب ت سبيل  و الاقتصادي   يملك.  في  يتبنونهن  ما  الناحية   اثبات  من  دقيقة  نظريات 

اسي، والتي  لديهم مناهج تجريبية منضبطة تتمثل بعلم الاحصاء والاقتصاد القي ان  الحسابية، كما  

تترتب على    للأسعار المرتفعة ويقولون ان هذه الآثار يمكن انثار الضمنية  الآ تستعمل في تحليل  

 61.الأشخاص  في سلوكفتؤثر القانون  الجزاءات التي يفرضها

يفترض أصحاب التحليل الاقتصادي ان تشريع    والتعويض العقابي  الى مثال الصانع   وبالعودة   

يضر يوما ما بالمستهلكين، ويتساءلون  يمكن ان  توقع ان منتجَه  الى  لصانع  ا  دفعالتعويض سيهذا  

في النهاية وهي    عن كيفية قيامه بتأمين هذا المنتجَ لكيلا يحصل منه ضرر يتحمل هو مسؤوليته

 .  ستكون مسؤولية ثقيلة بناء على الجزاء المفروض عليها قانونا

يعتمد على المقارنة بين ثلاث كلف:    ،بالنسبة الى مشروع ربحي  ،ان الجواب   قد توصلوا الىو   

اعتمادا على طريقة تصميمه وتصنيعههي    الأولى أمنا، وذلك  أكثر  المنتجَ  بحيث لا    كلفة جعل 

الاعتيادي الوضع  في  بالمستهلكين  يتحملها  هي    والثانية.  يضر  التي  القانونية  المسؤولية  كلفة 

ا  التي عسى  الأضرار  مستهلكيهالصانع عن  الكافي  ن تصيب  الأمان  يوفر  لم  هي    والثالثة،  اذا 

التي  الأضراراذا علموا ب مستقبلا شراء المنتجَب الذين يقومونالمستهلكين  نقصان اعداد كلفة مدى 

استعماله على  وتترتب  الكلف.  هذه  بمقارنة  المتعلقة  النتائج  لدراسة  المشروع   نتيجة  هذا  فان 

الى الحد الذي تكون فيه كلفة الأمان المضاف للمنتجَ مساوية للفائدة    المسألة   تعامل معالربحي سي 

 62  الناتجة من تخفيض المسؤولية زائدا مقدار الطلب الاستهلاكي على هذا المنتجَ.
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يقدم نظرية      الاقتصاد  علم  بالان  اسلوك  تتعلق  للقوانين،  هدفها هو  الناس  استجابة  بكيفية  لتنبؤ 

كما يفعل رجال القانون التقليديين بل    على الأمور البديهية والحدسية  لا تعتمد فقطوهذه النظرية  

الأرقام ولغة  الاقتصادية  النظريات  معطيات  على  ان  ،  تعتمد  هو  ذلك  الناس  وأساس  استجابة 

بل  للقوانين   والحدس  البديهة  تقوله  ما  على  تقتصر  بلا  الغالب  في  علاقة  لها  وضع  نتائج  تكون 

  63القانون وتعديله والغائه وتفسيره.

تقدم ان       للقانون يوحد حقلين كبيرين من حقول  منهج  ويتضح من كل ما  التحليل الاقتصادي 

وهو   والاقتصاد،  القانون  هما  الانسانية  ي أمام  يسهل  بهذا  المعرفة  ان  بعضهم    وافهمالمختصين 

، في سلوك الأشخاص   لقواعد القانونيةاثر  أ  كي يفهمواالاقتصاد لالى    ون يحتاج   يون. فالقانونبعضا

الاقتصاد  يحتاج  حين  ل  يونفي  القانون  يفهموا الى  عليها  التشريعية  الأسس    كي  ترتكز  التي 

 الأسواق.  

نظر  أداة لتحقيق العدل، فان علم الاقتصاد ي ينظرون الى القانون بأنه    القانونيونواذا كان اغلب    

بوصفها    الى الى    دوافعتخلق  القوانين  سلوكتؤدي  ان ،  الأشخاص   تغيير  هو  ذلك   وتفسير 

مخالف على  المفروضة  تعتبرالجزاءات  القوانين  في  أسعارا ضمنية    ة  الشخص  يأخذها  ان  يجب 

 64. اعتباره عندما يريد مخالفة القانون

ورجال       الاقتصاد  علماء  فان  الاقتصادي  التحليل  معطيات  من  المثلى  الاستفادة  أجل  ومن 

يتعلموا   ان  يمكنهم  الالقانون  بعضهم  منهمتقنيات  من  كل  يتبعها  رجال  التي  يتعلم  ان  يمكن  إذ   ،

الاقتصاديين   من  ونظريات  القانون  الكمي  طريقة  التسبيب  بكذلك  أما  البحوث  الالقيام  تجريبية. 

القانون  ا رجال  من  يتعلموا  ان  فيمكنهم  في  لاقتصاديون  المتبعة  العاديين،  الطريقة  الناس  اقناع 

واعطائها   الوقائع  وصف  بإمكانهم  أخلاقي،    تسميات فالقانونيون  صدى  حينذات  ينفتح    في 

اذا   ويترتب على ذلك ان الاقتصاديين  .شكل واسع لا يهتم بهذه التسميات الاقتصاديون في اللغة ب

الناس    ن اهتمامقريبة جدا مالاقتصادية  لهم فانهم سيجدون قواعدهم    يون لما يقدمه القانون  واأصغ

 65.الفعلي

 



20 
 

 الفرع الثاني

 الفعالية الاقتصادية محورا للتحليل الاقتصادي للقانون

  

ن قيمة العدل التي يتعقبها القانون يجب  ا  ذهبون الىان أنصار النظرية الاقتصادية المعاصرة ي   

.  الفعالية الاقتصاديةذلك  . ويقصدون بefficiency  أو الكفاءة  الفعاليةان تتقدمها قيمة أخرى هي  

الفقه   موقف  ثانية  فقرة  وفي  للقانون،  الاقتصادي  التحليل  في  الفعالية  دور  أولى  فقرة  في  ونبين 

 القانوني العربي منها. 

 

  : الفعالية في التحليل الاقتصادي للقانوندور  -أولا

الفعالية    للموارد   تعرف  الأمثل  الاستخدام  تحقيق  الى  تؤدي  التي  العملية  تعظيم  من خلال    بأنها 

الإنتاج السلع والخدمات  بالمقارنة مع نظام آخر، إذا كان   ،أكثر فعالية  قتصاديلانظام ا ، ويكون 

  66ات للمجتمع من دون استخدام المزيد من الموارد. تقديم المزيد من السلع والخدم ؤدي الىي

ان     الاقتصادي  التحليل  مدرسة  أصحاب  لنتائج  ويقول  تبعا  القانون،  قواعد  كل  اليه  ترمي  "ما 

: تشجيع المسلكيات الفعالة )هو(  التحليل الاقتصادي، يتمثل في المطاف الأخير بهدف وحيد فقط

الاقتصادية اذا مجرد عامل لشرح القانون وإنما الغاية التي يتوجب  اقتصاديا... ولا تمثل الفعالية  

 67على نظام قانوني شرعي متابعتها". 

ان    الى  الاقتصادي  التحليل  مدرسة  أصحاب  القانونية    ويذهب  مراجعتها  القواعد  يتم  ان  يجب 

الى ان   والتوص  يقولون انهمو   ،بشكل منهجي من أجل تحديد علاقتها بالفعالية الاقتصادية عموما

تصاغ  ان  يجب  المجتمع  قوانين  فان  ولذا  مجتمع  لكل  الأسمى  الهدف  تمثل  الاقتصادية  الفعالية 

القاعدة القانونية فان البداية يجب ان تكون مع  واننا اذا اردنا تحليل    68  ،بصورة تحقق هذه الفعالية

 69التحقق من مدى فعاليتها قبل التحقق من مدى كونها عادلة أم لا. 

  يجب التحقق هدفا بديلا عن العدل في المجتمع  لتكون  الفعالية    صلاحية  لكي نقف على مدىو    

مدى   بأنواعل  تأديتها  إمكانمن  العدل  يؤديه  التبادلي    هما  فالعدل  المساواة  كان  المتنوعة.  يعني 
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المعاصرة    70، الحسابية الاقتصادية  النظرية  لأنولكن  بذلك  تؤمن  للأشياء   لا  الناس  تقييمات 

هناك انتفاع لشخص الناس يتبادلون الأشياء ما دام ف 71اختلاف تفضيلاتهم وأذواقهم.بسبب  مختلفة

الأقل الآخر  في  يخسر  أن  ليست   ون،دون  بل  مطلوبة  ليست  الحسابية  المساواة  ان  يعني  وهذا 

فان ولذا  تقييماتهم وتفضيلاتهم،  اختلاف  بسبب  المتعاملين  ليس هو  التبادلي  العدل    مقصودة من 

 72الهدف الأسمى الذي يسعى اليه الناس بل هدفهم الأسمى هو تحقيق الفعالية. 

ف    الأخرى  العدل  للفعالية  قد أما صور  التصحيحي طبقا ايضا  تترك موقعها  العدل  ففي مجال   ،

لمتضرر للاتجاه التقليدي، يكون الدور الأساسي لأحكام المسؤولية التقصيرية هو منح الطرف ا

وظيفته الوقائية وهي  ان    في حينتعويضا عن الضرر الحاصل وهو ما يسمى "مبدأ التدارك"،  

كون مرغوبا فيها ثانويا. وهذا يعني ان أحكام هذه المسؤولية لا  يالحد من حصول حالات الضرر  

  تسعى بشكل منهجي الى تحقيق هدف الفعالية من حيث الأصل، ولكن مع ذلك فان أنصار التحليل 

ن الفعالية مرغوب فيها أيضا في هذا المجال ما دامت لا تصطدم مع العدل ا الاقتصادي يقولون  

   73التصحيحي. 

الفعالية برأي بعضهم، ووصف هذا العداء بأنه أعظم  بين  أما العدل التوزيعي فهناك عداء بينه و  

وم الفعالية ينبع من صراع بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للجميع. وذلك لأن مفه 

فكرة عدم امكان تلبية جميع الحاجات، ولذا فإنها تعني ضمنا ان الكثير هو الأفضل، وذلك بقدر  

 74 ما يتضمن هذا "الكثير" الأشياء التي يرغب الناس في شرائها.

المحاكم    فانيراعيها القانون في أحكامه،  يجب ان  الفعالية قيمة بديلة للعدل    اعتباروبناء على     

انالمدنية   العام    يجب  القطاع  يبقى  ان  يمكن  حين  في  قراراتها،  في  تماما  الفعالية  لمبدأ  تخضع 

ويرى هؤلاء ان النظام القانوني المعاصر يمكن ان ينقسم الى قسمين:    75مهتما بالعدل التوزيعي. 

خدمات، وهذا يجب توجيهه على وفق مبدأ الفعالية  الأول هو الذي ينظم التبادل الخاص للسلع وال

الاقتصادية وحدها. والثاني يتعامل مع الضريبة والقانون الاجتماعي، وهذا يمكن ان يقيم التوازن  

المطلوب في هذه المجالات من خلال تعقب مبدأ العدالة التوزيعية. وبعبارة مبسطة فان القانون 
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ا القانون العام فيجب ان يعطي الأولوية لمبدأ الخاص يجب ان يعطي الأولوية لمبدأ  لفعالية، أما 

 76العدل التوزيعي. 

عنيفة    وقد    انتقادات  الى  الاقتصادية  الفعالية  بشأن  للقانون  الاقتصادي  التحليل  تعرضت طريقة 

من قبل بعض القانونيين، وذلك لأنها تنتقص من القانون وخفاياه وتجرده من وظائفه الأساسية.  

يقولو  المتحرر أمران متناقضان،  فهم  القانوني  للقانون والمنطق  التحليل الاقتصادي  بأن  حيث ن 

الى قانون بلا جودة، وكل ما    يوصلناالشروع بتحليل القانون الى بيانات اقتصادية دقيقة سوف    ان

ي ولا نعتقد ان هذه الانتقادات تنهض ف 77لقيم التي يجب ان يتعقبها القانون. ا انتقاص منيتبقى هو 

انونية منسجمة مع الواقع مواجهة المزايا المتقدمة للفعالية، ولا تنتقص من دورها في بناء احكام ق

 العملي.

 

 موقف الفقه العربي من الفعالية الاقتصادية:  -ثانيا   

في امكان تغليب القوانين الاقتصادية    تردداقد تطرق جانب من الفقه العربي الى هذه المسألة مل   

الى   التطرق  دون  القانونية،  للقواعد  الفني  الجانب  على  الصرف  الاقتصادي  التحليل  أو  البحتة، 

وذلك لأن التوقعات والنماذج الاقتصادية لا تمثل عين الحقيقة برأي هؤلاء وهي    ،الفعالية بالذات 

نون وظيفة تقويمية وطابعا قاعديا، وهو يختار من قابلة للتغير المستمر. ومن جانب آخر، فان للقا

الحقائق   تكريس  يجوز  فلا  ثم  ومن  قواعده،  في  ليراعيها  الاقتصادية  الحاجات  بين  من  خلالهما 

 78الاقتصادية تلقائيا لتكون مادة للقواعد القانونية. 

ي كل منهما، وينتهي هؤلاء الى ان علاقة القانون بالاقتصاد متعادلة من حيث عناصر القوى ف   

وان التحولات الاقتصادية للقانون لا ينظر اليها بوصفها دليلا على ان القانون هو خادم للاقتصاد 

بلا حدود. غاية ما في الأمر ان القانون قد طور مضمونه ليصطبغ بصبغة اقتصادية بشكل أكبر 

الاقتصا الحقائق  تقيد  التي  الفنية  مقوماته  عن  يتخلَ  لم  ولكنه  قبل،  ذي  توجيه من  أجل  من  دية 

 79الاقتصاد في ضوء سلم القيم الاجتماعية.
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الفلسفية    المدارس  بين  المتأصل  بالجدل  والاقتصاد  القانون  بين  العلاقة  مسألة  آخرون  ويربط 

الخصوص.  هذا  في  وغيرهم  الماركسية  بين  الجدل  في  وبالذات  التاريخي،  التطور  في  الكبرى 

اريخية تنظر الى قيام الناس بصنع التاريخ من خلال تمكنهم من  فالماركسية التي تتبنى المادية الت

، والذين يدخلون في سبيل ذلك، في صراعات مع الطبيعة من جهة كما  ساسيةارضاء حاجاتهم الأ

 80يدخلون في علاقات انتاجية فيما بينهم من جهة أخرى. 

ي    هذا  الانتاج  وهو    شكلومجموع علاقات  للمجتمع،  الاقتصادي  "البناء  الهيكل  عليه  يطلق  ما 

ان   والنتيجة  والسياسة،  بالقانون  يتمثل  علوي"  "بناء  عليه  يقوم  والذي  السفلي"،  او  الأساسي 

القانون هو تعبير عن الاقتصاد وتابع له. وهذا النظر غير مقبول، عند بعضهم، إذ لا يمكن القول  

لأ  وذلك  الاقتصادية،  الأوضاع  عن  وتعبير  مرآة  مجرد  هو  القانون  يتضمن  بأن  القول  هذا  ن 

يقدم   بأن الاقتصاد  فاذا سلمنا  القهرية.  بوسائله  للقانون ان يؤديه  الذي يمكن  للدور  تجاهلا كبيرا 

حلولا للقانون في مسائل معينة، إلا ان هذه الحلول ليست حتمية لا مجال للاختيار بينها، بل نجد 

ا، ويخلق الظروف المناسبة لتطور  القانون في أحيان كثيرة يسبق الأوضاع الاقتصادية ويمهد له

 81اقتصادي معين. 

يراعيها      التي  للقيم  رابعة  قيمة  يضيفون  للقانون  الاقتصادي  التحليل  أنصار  ان  والخلاصة 

القانون في قواعده، وهي الفعالية الاقتصادية. ويقولون بأن هذه القيمة تتقدم على قيمة العدل لأنها  

كقيمة يراعيها   والحقيقة ان الاعتداد بالفعالية  82أهم منها، وان الناس في علاقاتهم يطمحون اليها. 

العراق،   في  والاجتماعي  القانوني  النظام  لتطوير  الحاضر  الوقت  في  ضرورة  أصبح  القانون 

وذلك نظرا للدور الذي بات يؤديه الاقتصاد في جميع مفاصل الحياة الخاصة والعامة، ولذا فان 

 اصلها. الاهتمام بالفعالية يعد خطوة مهمة لتطور القانون، ومن ثم تطور الحياة بجميع مف

هذه      اتخاذ  الى  اللاتيني  النهج  ذات  القوانين  مشرعي  من  غيره  الفرنسي  المشرع  سبق  وقد 

، إذ جاء في الأسباب  2016الخطوة من خلال التعديل الذي أدخله على القانون المدني في سنة  

لية  الموجبة لهذا التعديل صراحة ان بعض الأحكام الجديدة مؤسسة على السعي الى تحقيق الفعا

يefficacité économiqueالاقتصادية   ان  يجب  الفعالية أصبحت ضرورة  هذه  وان  ها  راعي، 
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الفرنسي. التحليل   83القانون  مدرسة  معطيات  تأثير  تحت  بالفعالية  الاهتمام  هذا  جاء  وقد 

قانونية راسخة،   مبادئ  الانكلواميركية من  القوانين  اليه  توصلت  ما  للقانون، وكذلك  الاقتصادي 

بموجب  ذلك  الى  طريقها  في  انها  أو  الفرنسي  القانون  الى  أدخلت  قد  منها  الكثير  نجد  والتي 

  84وقت قريب. تعديلات أخرى مرتقبة في  

 

 

 المطلب الثاني 

 تطبيق التحليل الاقتصادي في السلوك المتعلق بالعقود

 

للقانون     الاقتصادي  التحليل  أنصار  الفعالية    يقول  التي الاقتصادية  إن  القرارات  في  تتجسد 

القضاة   ذلكيصدرها  على  وللوقوف  المتعاقدين.  سلوك  في  وكذلك  العقود  قضايا  هذا   في  نقسم 

، وفي  ميل القضاء الى تحقيق الفعالية في قراراتهلى فرعين، نتناول في الأول منهما  المطلب ع

 الثاني تجسد الفعالية في سلوك المتعاقدين. 

 

 الفرع الأول

 ميل القضاء الى تحقيق الفعالية في قراراته 

العمل       ان  تالقضائي يجب ان لا  ان مؤهلات  القانون فقط، بل يجب  تسم  ت قتصر على معرفة 

والسبب في ذلك هو الحلول العادلة للمشكلات الانسانية.    يقدم هذا العملبالعمق والشمول بحيث  

اذا القانون  فالقانون لا يتضمن الحق كله، ولذا يجب السعي الى تحقيق العدالة عن طريق القانون،  

فيه. ومن أجل ذلك، فان القاضي يجب ان لا يطبق القانون  الى خسارة الحقوق ظلما فلا فائدة  أدى  

تطبيقا آليا بحيث يجمد على ألفاظ النصوص، لأن العدالة التي تنتج عن هذا التطبيق سوف تكون  

    85شكلية بحسب الظاهر، وهي قد تؤدي الى أحكام ظالمة في الحقيقة.
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، وهم يصدرون أحكامهم في قضايا  ويذهب أصحاب التحليل الاقتصادي للقانون الى ان القضاة   

الاخلال بالعقود، انما يتلمسون تحقيق الفعالية الاقتصادية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فهم  

يقيمون توازنا بين مصالح طرفي القضية ليخرجوا بحكم يحقق أكبر فائدة لهما وللمجتمع وبأقل 

 86 ضوعية ذات الصلة.خسائر ممكنة، وهذا بغض النظر عن الأحكام القانونية المو

المصاحبة       السوق  معطيات  على  يتركز  المحكمة  اهتمام  النزاع    لإبرامان  حل  وكيفية  العقد 

ولكن، يلاحظ ان هناك اختلافا بين التسبيب   87، من أجل تحقيق الفعالية  الحاصل في مرحلة التنفيذ 

 88قرارات،هذه الالصريح الذي يرد في    تسبيب ال بين  وفي قراراتها  الحقيقي الذي تتبناه المحكمة  

مصاغا  يكون  القضائية  قراراتهم  في  القضاة  يقدمه  الذي  الصريح  التسبيب  ان  مبادئ   إذ  بلغة 

الى   دفعهم  الذي  الحقيقي  التسبيب  ولكن  الاقتصادية، القانون،  الفعالية  تحقيق  هو  الحكم  إصدار 

  89وقديما قال بنثام: "ان القانون يعُرب عن نفسه من خلال قناع".

يرد أصحاب التحليل الاقتصادي للقانون السبب في الاختلاف بين التسبيب الحقيقي والظاهر  و   

ومضمونها ان القواعد   90"نظرية التطور الفعال للقانون"،في الأحكام الى نظرية يطلقون عليها  

القانونية والقرارات القضائية تكون نتاج عمليات متطورة خفية تؤدي لا محالة، ومن دون تصميم 

ويرى هؤلاء ان هذه النظرية تقدم جوابا عن سبب    91واعٍ أو حتى إدراك، الى صنع قانون فعال.

الفعالية وليس  القانون  مبادئ  يستعمل  بتسبيب  بالتصريح  القضاة  تصور    .قيام  النظرية  فهذه 

من   كنوع  الطريقة  بهذه  القضاة  بها  يقوم  التي  التسبيب  الايديولوجي  عمليات  "الوهم 

ideological illusion "،92   يع القضاة  ان  من  الرغم  على  قراراتهم  إذ  إن  على تقدون   قائمة 

العملية  تلك  في  أدوات  مجرد  الحقيقة  في  انهم  إلا  الارادة،  سلطان  كمبدأ  راسخة  قانونية  مبادئ 

 93التطورية الاجتماعية، والتي تسُتبعد فيها لا محالة القواعد القانونية غير الفعالة على مر الزمن.

لعمليات الفكرية ان التسبيب القضائي هو نتيجة قوة غيبية لا تمكن مقاومتها، وهي قوة تحيط با  

يصدروا  ان  الى  بهم  تؤدي  ايديولوجية  أوهاما  لديهم  فتنشئ  القضاة،  أذهان  في  تحصل  التي 

بينما ليس هو كذلك في   انه حقيقي،  يعتقدون  القانون  لمبادئ  بناء على تسبيب منسوب  قراراتهم 

  94الواقع بل هو تسبيب قائم على الفعالية الاقتصادية. 
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ضاة واهمون بشأن تسبيبهم للأحكام يجب ان يدُعم بتفسير مقبول للسبب  ان القب ولكن الادعاء     

أصلا، وبشكل غريزي وتدريجي وضمني، الى التسبيب الاقتصادي لحل النزاعات    هم في انجذاب

إن   النظرية  هذه  أصحاب  ويقول  بالعقود.  الاخلال  بشأن  عليهم  في    التحديد   انعدامالمعروضة 

القانون في    مبادئ  السبب  التسبيب  هو  الى  تدريجية وضمنية،  وبصورة  القضاة غريزيا،  تحول 

العقود.  قضايا  في  اي    95الاقتصادي  في  يبحثوا  ان  الى  حاجة  القضاة  عند  يخلق  التحديد  فانعدام 

تفسير   تواجههم في عملية  التي  الثغرات  مكان آخر عن موجه معياري مؤثر يسدون من خلاله 

قانون، وعندئذ فانهم يميلون غريزيا وبشكل تدريجي وضمني  اللغة المثالية عند استعمال مبادئ ال

 96الى التسبيب القائم على النظريات الاقتصادية لسد هذه الثغرات.

ولكن القضاة، بحسب النظرية الاقتصادية، لم يدركوا ولن يدركوا أنهم يستعملون تسبيبا قائما     

هم. والسبب في ذلك ان أغلب القضاة  على الفعالية الاقتصادية عند حل النزاعات المعروضة علي

نسبيا   قريب  وقت  الى  تكن  لم  الاقتصادية  النظرية  ان  كما  الاقتصاد،  علم  في  مِران  لهم  ليس 

التسبيب   على  تدربوا  قد  القضاة  فان  أخرى،  ناحية  ومن  دقيق.  تحليل  لتقديم  يكفي  بما  متطورة 

حصل قضايا  في  موجودة  لغة  استعمال  خلال  من  وتسويغه  لغة  القانوني  وهي  الماضي،  في  ت 

 97  مبنية على تسبيب مصاغ في الواقع بلغة الاخلاق والعدالة والانصاف.

آرائهم      بيان  الى  سيضطرون  فانهم  الفعالية،  على  قائم  تسبيبهم  ان  القضاة  فهم  اذا  وحتى 

وتسويغها من خلال استعمال لغة مبادئ القانون لكي يؤدوا واجبهم في اتباع اللغة الموجودة في  

وا القضائية،  السوابق  على  القائمة  القوانين  في  ذلك  ويتأكد  قبلهم.  الدارج  القضائي  لتي  التسبيب 

  . "stare decisis"التقيد بما سبق تقريره  تتطلب قواعد التقاضي فيها اتباع السابقة تحت مبدأ  

98   

للانتقاد     الفرضية  هذه  تعرضت  وجود لأ   وقد  لم    ها ن  ما  ممكن  التسبيب  نغير  بأن  عترف 

التفسيرات التي الاقتصادي القائم على الفعالية له فائدة تفوق فائدة مبادئ القانون، وهذا ما لم تثبته  

ا معقولية  اثبات  على  قادرة  غير  التفسيرات  فهذه  الاقتصادية.  النظريات  الذي فتراض  لاتقدمها 

ن القضاة يستعملون لغة مبادئ القانون لإخفاء التسبيب الاقتصادي، كما لا تدعمها فكرة يقضي با 
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القانو  مبادئ  القائم على  التسبيب  تحديدا من  أكثر  الاقتصادي  التسبيب  ن. والحقيقة، بحسب  كون 

وبنائه  العقد  لغة  مع  تتفق  لأنها  الاقتصادي  التسبيب  على  تسمو  القانون  مبادئ  ان  المعترضين، 

   99  الرئيس.

القضاء العراقي يميل الى التفكير بعقلية اقتصادية  ان  نجد  المذكور    بغض النظر عن الانتقاد و   

ينظرون   فالقضاة  بالعقود،  الاخلال  قضايا  في  النظر  على  عند  تترتب  التي  والفوائد  الكلف  الى 

يظنون   الذي  الطرف  اختيار  أو  الطرفين  بين  الاقتصادي  التوازن  إقامة  الى  ويسعون  الحكم، 

آلات    رافقت تنفيذ العقد. فالقضاة ليسو وجوب تحمله التبعات المالية المترتبة على الحوادث التي  

مقدمتها   في  تأتي  مختلفة  وتوجهات  عوامل  عليهم  تسيطر  بل  أعمى،  بشكل  القانون  تطبق 

 100  التوجهات الاقتصادية.

وما تقوم به المحاكم العراقية هو تطبيق لما تقول به مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون ولكن      

يولوجي" عند تسبيب أحكامهم  بصورة خفية لا شعورية، وهذا يؤيد وقوع القضاة في "الوهم الايد 

في قضايا الاخلال بالعقود. وهذا المنهج الذي يهيمن على التفكير القضائي في الغالب يدل على 

بناء على   قراراتهم بصورة خفية  يسببون  وتجعلهم  القضاة،  تحرك  التي  الغيبية  القوة  تلك  وجود 

 101  معطيات اقتصادية.

لظروف الطارئة وهل يجب ان يحصل في فترة نفاذ العقد مثالا لما تقدم بشأن التمسك باونذكر     

انتهائه، بعد  حتى  يثار  ان  يمكن  التمييز    ام  محكمة  قراراتها  رفضت  أحد  بالظرف في  التمسك 

المميز عليه  ان  القرار  إذ جاء في  انتهاء مدته،  العقد لحين  تنفيذ  المدين استمر في  الطارئ لأن 

ريخ انتهائه دون ان يطلب تنقيص الالتزام الى الحد المعقول  المستأجر "استمر بتنفيذ العقد لحين تا

 ( المادة  بأحكام  التمسك  حقه  من  ليس  بها  2/ 146وبذلك  التمسك  يتم  التي  المذكور  القانون  من   )

  102خلال سريان العقد وليس بعده".

ذكرت     ذاتها  المحكمة  آخر    ولكن  قرار  تمامفي  مناقضا  مانع    اكلاما  اي  هناك  "ليس  بقولها 

قانوني او عقدي يحرم المدعي من اقامة دعوى تنقيص الالتزام سواء أكان قبل انتهاء العقد بفترة 

قصيرة أو حتى بعد انتهائه، طالما انه قد ثبت من وقائع الدعوى بأن تنفيذ العقد في السنة الثانية  
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( الفقرة  حددتها  التي  الشروط  وتوفرت  له  مرهقا  )2كان  المادة  من  القانو 146(  من  ن  ( 

 103المدني".

التناقض و     هذا  في  قرار  السبب  وجود  سنة    ادرص  هو  في  الحكم  مجلس  يقضي    2003من 

بنسبة   الايجار  عقود  في  الأجور  في  25بتخفيض  القرار  لهذا  استجاب  قد  المؤجر  وكان   ،%

أما في الدعوى الثانية فلم يستجب المؤجر ولم يخفض    104الدعوى الأولى وقام بتخفيض الأجرة،

لأن    105.الأجرة الأولى  رد  التمييز  محكمة  قررت  الدعويين  من  كل  في  المصالح  مقارنة  وبعد 

، وقبول الثانية لأن التوازن لم  من قبل المؤجر  التوازن قد حصل مقدما من خلال تخفيض الأجرة

 يحصل مسبقا فيجب اقامته عن طريق إعمال نظرية الظروف الطارئة.  

الفعالية الاقتصادية على الرغم   الذيوهذا توجه حسن من القضاء العراقي      يسعى الى تحقيق 

ذلك هو   والسبب في  وليس الفعالية،  على مبادئ القانون  قائممن ان التسبيب الظاهر في القرارين  

القضاة عند كتابة قراراتهم لا يستطيعون التصريح بالأسباب الحقيقية وراء قبول دعوى ورد ان  

 أخرى مع ان ما طلبه المدعي واحد في كل منهما وهو تطبيق نظرية الظروف الطارئة. 

 

 الفرع الثاني

 تجسد الفعالية في سلوك المتعاقدين 

البشر،     تحرك  التي  الدوافع  على  يقوم  الانساني  السلوك  ان  القانوني  الاجتماع  علماء  يقول 

وتدخل دراسة الدوافع في أكثر من علم من العلوم الاجتماعية، مثل علم النفس الذي يرتبط بفلسفة  

في يعول  التي لا  القانونية ووسائلها  الحياة  بيان أسس  في  به  الاستعانة  ها على القانون من خلال 

يكون   106العقل، متعاقد  كل  بأن  تقضي  فرضية  من  علماؤه  ينطلق  الذي  الاقتصاد  علم  وكذلك 

متعقلا ورشيدا في تعاملاته، وان المتعاقدين يكون لديهما اهتمام بأي عامل محتمل قد يؤثر في 

ت أجل  الفعالية. عظ منافعهما من  تحقيق  أجل  أي من  الاقتصادي،  الذ   107يم رفاههما  العلم  ي ولكن 

 108. "علم الاجتماع القانوني"يدرس هذه الدوافع وتحليلها بصورة خاصة هو 
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وقد استفاد أصحاب التحليل الاقتصادي للقانون من معطيات علم الاجتماع القانوني وقالوا ان    

السلوك الذي يتخذه المتعاقدون بشأن تنفيذ العقود او الاخلال بها يمثل الأصل الاجتماعي للقواعد 

ان تحكم هذه المسائل، ولما كان سلوك المتعاقدين ودوافعهم تتجه الى تحقيق الفعالية    التي يجب 

ونتناول في فقرتين الاستفادة من معطيات علم    109فان القانون يجب ان يقرأ هذه الحقيقة ويقرها. 

ا  الاجتماع القانوني في استظهار الميل الى تحقيق الفعالية في سلوك المتعاقدين، وما تعرض له هذ 

 المنهج من انتقادات. 

 الى تحقيق الفعالية في سلوك المتعاقدين:  الميل -1  

يقول علماء الاجتماع القانوني ان القانون ذو أصل اجتماعي، فهو مجموعة من قواعد السلوك     

الحقيقي   القانون  أردنا معرفة  واذا  المتبادلة،  الجماعة على أعضائها في علاقاتهم  تفرضها  التي 

الذي يصوغ   المجتمع فعلينا ان ندرس حقيقة سلوك الأشخاص، "فالمشرع  ان يسود  الذي يجب 

إلاا الق ليس  القانونية  الواقع   اعدة  في  يراها  التي  القواعد  له  يقرأ  ان  في  فوضه  الذي  للغير  قارئا 

   110الاجتماعي". 

وبعبارة أخرى، فان القانون لم ينشأ من إرادة الدولة، بل من الحياة الاجتماعية وحدها. ويطلق    

اسم   الاجتماعية  الحياة  عن  ينشأ  الذي  القانون  التلقاعلى  التعرف  ئي""القانون  يمكن  والذي   ،

عليه بشكل واضح من خلال النظر الى سلوك الأشخاص. والنتيجة هي ان مهمة القانون تقتصر  

المشرع عليه ان ف  111على استخلاص القواعد القانونية من الطبيعة الاجتماعية لسلوك الأشخاص.

و القانون  حقيقة  الى  الوصول  أجل  من  المجتمع  في  القانونية  الظواهر  دراسة  يقرأ  أي  جوهره، 

  112جميع الظواهر في الواقع الاجتماعي من خلال تحليل السلوك الانساني. 

ان     نجد  التعاقدية  العلاقات  الى  اتينا  سلوكهميميلون  المتعاقدين  واذا  في  الفعالية  تحقيق  ، نحو 

بال  ذلك  يمكن استظهارو تنظم جزاءات الاخلال  التي  القائمة  القواعد  د عقو في ضوء موقفهم من 

ثابت.   وهو اجتماعي  الذي   113سلوك  الوضع  الى  الوصول  بهدف  الفرص  يتحينون  فالمتعاقدون 

الفعالية   غيره،    أكثريحقق  يتخذه، ومن  الذي  للسلوك  القانوني  بالأثر  يتنبأ  ان  يمكنه  متعاقد  كل 

ان المتعاقد عندما يقوم بعمل ما أو يمتنع عنه فان ذلك يحصل اعتدادا منه بالآثار الفعالة فولذلك  
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التي تترتب على هذا العمل أو الامتناع. ومثال ذلك، ان البائع يضمن العيوب الخفية في المبيع  

اعدة القانونية  ان يتنبأ بهذه النتيجة بناء على علمه بالق   بإمكانهسواء أكان عالما بها أم لا، وما دام  

ان يشترط براءته من كل عيب في المبيع ليتخلص من الضمان، فيكون    بإمكانهالتي تقررها، فان  

   114هذا سلوكا فعالا منه.

، فهو قد يختار طريق له منفعة أكبرويقول هؤلاء ان كل متعاقد يميل الى السلوك الذي يحقق      

ه، وقد يختار طريق التنفيذ لأنه هو الذي يحقق الفعالية.  الاخلال بالعقد لأنه أكثر فعالية له من تنفيذ 

وان المتعاقد يقرر التنفيذ او الاخلال بناء على المفاضلة بين معطيات القيم والتكاليف لكل صورة 

 115ه استجابة لقاعدة جزاء أو أخرى.تبعمن صور السلوك التي يمكن ان ي

 القول بتجسد الفعالية في سلوك المتعاقدين:  انتقاد -2  

على       قائم  لأنه  وذلك  النقد،  الى  المتعاقدين  سلوك  في  تتجسد  الفعالية  بأن  القول  تعرض  لقد 

ولكن هذا أمر يندر تحققه في الواقع، إذ لم يثبت  116، ويعملون برشد  افتراض ان الافراد عقلانيون

 وجود تأثير مهم لجزاءات الاخلال بالعقد في كيفية سلوك المتعاقدين. 

العقلانية تتطلب خليطا منسجما من الموهبة والتدريب، وهذا ما يفتقده أكثر الأشخاص الذين  ف   

تعاقدية. علاقات  في  ب  117يدخلون  غالبا  يعملون  الافراد  ان  لا  كما  انهم  بمعنى  عقلاني  لا  شكل 

لا  لأنهم  إما  وذلك  فيهم،  مهم  تأثير  القانونية  للقواعد  يكون  لا  فقد  ولذا  الدوافع،  الى  يستجيبون 

القانونية، او انهم يعرفونها ولكنهم لا يستطيعون توظيفها. والنتيجة   يعلمون شيئا عن الجزاءات 

القانونية او    بالجزاءات هم القليل من الاهتمام  ان الافراد أحيانا، وربما غالبا، يتصرفون وكأن لدي

أصلا، بها  يهتمون  اتخاذ   118لا  في  الاقتصادية  العقلانية  غير  أخرى  بعوامل  غالبا  يعتدون  فهم 

 119قراراتهم كالزمن والنقود والسمعة والقيم وغيرها. 

غا    الافراد  ان  يؤكد  السلوكي  الاقتصاد  التجريبي في علم  البحث  فان  لبا، وربما  وكمسألة واقع 

يكونون عقلانيين   قائمة على    ولادائما، لا  بخيارات عقلانية  القيام  للدوافع من خلال  يستجيبون 

  120تقييم مقارن للمخاطر والفوائد والكلف. 
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ومن ناحية أخرى، فليس كل فعل توجد دوافع نحو القيام به يجب التشجيع عليه، فهناك دوافع قد    

تحقق فائدة أكبر مما يخسره السارق في تنفيذ    اذا كانت قة  نحو السر  الاشخاص   تحصل لدى بعض 

العقوبة التي تفرض عليه عند ادانته، ولذا فان وجود الدافع نحو سلوك معين لا يخبرنا شيئا عما  

 121اذا كان على القانون ان يسمح بهذا السلوك من عدمه. 

 

 ة ــــاتمـالخ

 :  النتائج  -أولا   

الاجتماعية  ان-1 الظواهر  الظاهرة  دراسة  الى  النظر  على  تقتصر  لا  ان  علم    يجب  زاوية  من 

عن الوصول الى حل شامل لما تحتاجه    ذه الطريقة التقليدية اثبتت حقيقة كونها بعيدةواحد، لأن ه

أهم صورها   البينية، ومن  الدراسات  فقد ظهرت  الحقيقة  أجل هذه  التنظيم. ومن  البشر من  حياة 

 التحليل الاقتصادي للقانون. مدرسة 

مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون على منهجية تجمع وسائل الاقتصاد وقواعد القانون    تعتمد -2

قد ثبت على و الحقلين المعرفيين،    بهاذينمن أجل الوصول الى حلول ناجعة للظواهر التي ترتبط  

لم تتكامل مع مناهج الاقتصاد،   وجه الخصوص ان قواعد القانون لا يمكن ان تقدم هذه الحلول ما

ما لم تتجسد بشكل  وتأخذ مداها في التأثير غالبا  الأخيرة لا تنزل الى ارض الواقع  معطيات  وان  

 قواعد قانونية تتمتع بقوة الالزام.

ها القانون عند وضع قواعده، وهي يجب ان راعيصادية تعتبر قيمة يجب ان يالفعالية الاقت  ان-3

القيم الأخرى في تحديد أهداف القانون. وقد استمد اصحاب مدرسة التحليل الاقتصادي  تتقدم على  

القانون   مقدمتها  وفي  الحياة  مجالات  شتى  تحكم  بأنها  آمنوا  كثيرة  نظريات  الفعالية  هذه  من 

 بمختلف فروعه ولا سيما القانون الخاص. 
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ف-4 الاقتصادية،  بالمعطيات  يتأثر  والمتعاقدين  القضاة  سلوك  بشأن ان  احكامهم  يسببون  القضاة 

الطرفين،  مصالح  بين  التوازن  إقامة  خلالها  من  يحاولون  اقتصادية  معطيات  وفق  على  العقود 

وكذلك أطراف العقد يسلكون الطرق التي تحقق لهم الفعالية حتى اذا كان ذلك عن طريق الاخلال  

والاستفادة من ذلك عند وضع  بالعقود. ولذا يجب دراسة تأثر الفعالية في دوافع الناس وسلوكهم  

 القوانين او تعديلها. 

 

 : المقترحات -ثانيا  

على اجراء البحوث والدراسات في مجال حقل والقضائية  تشجيع المؤسسات الاكاديمية    قترح ن -1

هذا   المتمدن في  العالم  اليه  توصل  ما  التعرف على  أجل  وذلك من  للقانون،  الاقتصادي  التحليل 

 مراكز وبرامج مختلفة لدراسة هذا الحقل المعرفي الحديث نسبيا.المجال، حيث أسست 

التحليل    قترح ن -2 اسم  تتخذ  ان  ويفضل  القانون،  كليات  في  الاقتصاد  مادة  بتدريس  العمل  اعادة 

الاقتصادي للقانون لكي يعرف الطالب مقدما ومن خلال اسم المنهج ان هناك علاقة اساسية بين 

 هذين الحقلين.  

ء القضاة دورات تدريبية في معطيات التحليل الاقتصادي للقانون، وذلك من اجل  نقترح إعطا-3

وبما   الأطراف  بين  التوازن  يقيم  لكي  بالعقود  المتعلقة  قراراته  اصدار  في  القاضي  يستلهما  ان 

 يحقق الفعالية الاقتصادية. 
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